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 چکیده

 ،تهدف هذه  الدراسة  إلى  معرفة  حکم قتل المجنون عاقلا   أو مجنونا  مقارنا   بین  الشريعة  الإسلامیة   والقانون   العراقی، لنصل إلى معرفة   آراء   المذاهب  الإسلامیة   والقانون  العراقی  فی  المسألة

 .ومعرفة  أدلتهم،  وكیفیة التعامل مع  المجنون القاتل،  مركزا   على موضوعات أساسیة،  وهی القصاص،  الدية، الکفارة، وبالإضافة  إلى القتل المشترك بین  العاقل  والمجنون  وحالات  جنون  المتقطع

 تعتمد هذه الدراسة على المنهج »الوصفی  التحلیلی«، دراسة مقارنة بین آراء المذاهب الاسلامیة  والقانون الجنائی العراقی مع  ذكر الأدلة و نقاط الإتفاق والاختلاف بین الفقه  والقانون، و بیان 

 كیفیة التعامل مع المجنون فی المسألة .اتفق الفقهاء خلافا  علی رأي بعض المالکیة علی عدم قصاص المجنون نظر ا إلى عدم تکلیفه الشرعی لانتفاء مدار الأهلیة وهو العقل وهذا هو الرأي 

 الراجح وموافقا  للقانون العراقی .يرى جمهور الفقهاء أن أولیاء المجنون يجب  علیهم دفع الدية، وهذا هو  الرأي الراجح خلاف ا للظاهرية و القانون العراقی .يوجب  جمهور الفقهاء كفارة القتل على 

 المجنون وهو الراجح، خلاف ا للحنفیة والظاهرية، والقانون العراقی .وبالنسبة للجنون  الأدواري :فی الشريعة الإسلامیة :أن َّ من  يقطع بجنونه له حکم المجنون وله حکم العاقل فی حا لة عقله

 بالإتفاق .وأما فی القانون العراقی :يتمُ تسلم المجنون الى الل َّجنة الطبیة فإذا ثبت للجانی العقل حالة الجناية له حکم العاقل، وإذا ثبتت أن َّ الجانی مجنون حالة جنايته له حکم المجنون 

 الأصلی،  وهو موافق  للشريعة .وبالنسبة لمشاركة العاقل والمجنون فی القتل :قالت  الحنفیة والمالکیة وجمهور الحنابلة إذا اشترك فی  القتل  مجنون   ومن  يقتصُ منه، لم يقتل واحد  منهم خلافا 

 .للشافعیة والظاهرية والإمامیة والحنابلة فی  رواية أي القصاصُ على العاقل المشارك للمجنون  إذا  لم يکن هناك  مانع للقصاص وهو الراجح  وموافقا  للقانون العراقی

 

 

 

 .واژگان کليدی :الجنون، القصاص، الدية،  الشريعة الإسلامیة، القانون الجنائی العراقی   

 حقوق خصوصی   –حقوق بين الملل    –جزا و جرم شناسی    –حقوق    –فقه   : JEL بندیطبقه

  

 22-1 صفحات 26 شماره انتشار  1405 سال انتشار 



 

 

2 

Rulings of the insane murderer, a comparative study between Islamic jurisprudence and Iraqi law 

Musab Qasim Muhammad, Sohila Rostami, and Varia Hafidi 

Abstract 

This study aims to know the ruling on killing an insane person, whether sane or insane, by comparing Islamic law 

and Iraqi law, so that we can get to know the opinions of Islamic schools of thought and Iraqi law on the issue, 

know their evidence, and how to deal with an insane murderer, focusing on basic topics, which are retribution, 

blood money, atonement, in addition to joint killing between the sane and insane, and cases of intermittent 

insanity. This study is based on the “descriptive and analytical” approach, a comparative study between the 

opinions of Islamic schools of thought and Iraqi criminal law, mentioning the evidence and points of agreement 

and difference between jurisprudence and law, and explaining how to deal with the insane in the matter. 

Contrary to the opinion of some Malikis, the jurists agreed that the insane should not be punished due to the 

lack of legal responsibility due to the lack of capacity, which is the mind, and this is the most correct opinion and 

is in accordance with Iraqi law. The majority of jurists believe that the guardians of the insane must pay the 

blood money, and this is the most likely opinion, contrary to the apparent meaning and Iraqi law. The majority of 

jurists require expiation for murder on the insane, which is the most correct opinion, contrary to the Hanafi and 

Dhahiri schools, and Iraqi law. Regarding periodic insanity: In Islamic law: whoever is certain of his insanity has 

the rule of an insane person and has the rule of a sane person in his state of mind, by agreement. As for Iraqi 

law: the insane person is handed over to the medical committee, and if it is proven that the perpetrator is sane 

in the state of the crime, he has the ruling of being sane, and if it is proven that the offender is insane in the 

state of his felony, he has the ruling of the original insane person, and it is in accordance with Sharia law. 

Regarding the participation of the sane and the insane in killing: The Hanafis, Malikis, and most of the Hanbalis 

said that if an insane person participates in the killing and whoever retaliates against him, not one of them is 

killed, contrary to the Shafi’i, Dhahiri, Imami, and Hanbali narrations, meaning retribution is imposed on the sane 

person who participates in the insane person if there is no impediment to retaliation, which is the most correct 

and in accordance with Iraqi law. 

Keywords: Madness, Retribution, Blood money, Islamic law, Iraqi criminal law. 
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 مت    مقاله 

 لما لم تخل واقعة إلا وللشارع فيها  حكم، إما بنص صريح أو نص قابل

 للتأويل، الذي هو  أحد أسباب الخلاف بين الفقهاء، وبذل العلماء الأجلاء

 ،كل طاقاتهم لاكتشاف أحكام هذه الوقائع مستعينا بآلة الإجتهاد والإستنباط

 فلما كانت  آلة كل مجتهد ومذهب  يختلف في جزئيات وبعض ما هو 

 دليل اختلفوا ضرورة في  مسائل فقهية كثيرة، فمن  هذه المسائل والأحكام

 حكم المجنون - الذي اختلف  حتى في مسماه فإن تعريف الأطباء يختلف

 عن الفقهاء، والفقهاء كذلك فيما بينهم إلا أن القدر المشترك  بينهم هو 

 نوع من اختلال في العقل، وكذا ذكر ما  يترتب على  ذلك من قصاص

 وكفارة ودية ونحو ذلك، مع الإختلاف في مسائل وجزئيات أخرى متعلقة

 بالموضوع، وفي كل ذلك مقارنا وبالإطلاع على مذاهب  الفقهاء والقانون 

 العراقي مع الإتيان بأدلة كل  مذهب  في كل ذلك والترجيح بينها، وهذه

 ،المذاهب  هي :الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية والإمامية

 وكذا القانون العراقي وهذا أمر لم يسبق، ثم لأجل أن تفي هذه الدراسة

 بحق كل جهد مبذول ما أمكن وطرد لأبواب هذه الأحكام وقع الإختيار 

 ـ »احكام المجنون القاتل  في  على عنوان جامع لكل ذلك الموسوم ب

  .«المذاهب  الخمسه و القانون العراقي

 السؤال الرئيسي في هذا البحث ،  ما هو  تأثير عامل  الجنون )سواء كان مطبقاً

 أو غير مطبق (في عقوبة القاتل؟ وهل يلزم دفع دية القتل أو الكفارة في

 حال عدم تنفيذ  القصاص؟ وهل  يجب  القصاص من العاقل في حال

 مشاركة المجنون مع العاقل أم لا؟  وما هو  رأي فقهاء المذاهب  الإسلامية

  والقانون العراقي في هذا الصدد؟

  منهج البحث        .1-1

 طريقة هذا  البحث  على طريقة المكتبة، وهو  أخذ المسائل المرتبطة 

 بالموضوع  في الكتب  الفقهية المعتبرة، وكذا اعتمد الباحث على  المنهج 

 ـ »المقارن»  «الوصفي التحليلي «في  دراسة آراء المذاهب  الفقهية، مقترناً ب

 بين المذاهب  الاسلامية والقانون الجنائي العراقي مع ذكر نقاط الإتفاق 

  .والإختلاف وكذا ذكر الدليل

  الدراسات السابقة        .1-2

 من الجدير بالذكر أن هناك  بحوثا ومقالات قد كتُبت  حول عنوان  هذا 

  :المقال، نذكر منها ما يلي

 مقالة علمية محكمة كتبتها نرجس  بورشاهي آقجهكند وزملائها و عنوانها 

 تحليل لتجريم القتل العمد في حالة جنون المقتول"، في سنة 1401"

 ـ 2022  م(، مجلة دراسات العلوم السياسية والحقوق   ه ـ.ش) .الموافق ل

 والفقه .تخالف هذه المقالة المادة 305  من قانون العقوبات الإسلامي في

 إيران، حيث ترى وجوب تنفيذ القصاص مستندا إلي آية 179  من سورة

 البقرة و لزوم اشتراط العقل، والعدالة، ومراعاة حق أولياء الدم، بالرجوع 

  .– إلى مصادر فقه الإمامية

 ،مقالة علمية  محكمة كتبها مهرداد تيموري وعنوانها  :"التحليل الفقهي

 القانوني والطبي لقتل المجنون والتحديات المواجهة لعقوبته"، في  سنة

 ـ 2022  م(، مجلة الفقه الطبي .تناولت  هذه المقالة  1401  ه ـ.ش) .الموافق ل

 أحكام قتل المجنون، وتوصلت  إلى أن العاقل إذا قتل مجنوناً، فلا يُقتص 

 منه، وفقاً للرأي المشهور لدى فقهاء الإمامية، وبالاستناد إلى رواية  أبي 

 بصير عن الإمام الباقر )عليه السلام(، وهو  ما يُخالف الرأي المشهور لفقهاء

  .أهل السنة

 مقالة محكمة كتبها بهزاد جودكي و  زملائه بعنوان :"تنفيذ الأحكام الجنائية

 بحق المجنون في القانون الجنائي الإيراني"، سنة 1393  ه ـ.ش) .الموافق 

 ل ـ2014  م(، مجلة القانون الطبي .يتناول في هذه المقالة قانون العقوبات

 ،الإسلامي وقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى مصادر فقه الإمامية

 ويعتبر الجنون سبباً رافعاً للمسؤولية الجنائية، مشيراً إلى أهمية عدم إدراك 
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 المجنون لطبيعة  فعله .وأخيرًا، يرى المقال أن  القرار القضائي يختلف 

 باختلاف مرحلة الجنون، ويؤدي إلى إصدار أمر بوقف الملاحقة، أو تأخير

  .الإجراءات، أو تنفيذ العقوبة، و ما إلي ذلك

 مقالة علمية محكمة  كتبها  محمد هادي توكل­پور  وزملائه بعنوان :"القيود

 المانعة لتنفيذ العقوبة بحق المجنون؛ نقد للرأي المشهور بين الفقهاء ونهج 

 المشرعّ الإيراني"، سنة 1401  ه ـ.ش) .الموافق ل ـ2022  م(، المجلة

 القانونية لوزارة العدل الإيراني .خلصت  المقالة من خلال دراسة سندية 

 ودلالية للروايات ذات الصلة إلى أن الرواية الدالة على عقوبة المجنون لا 

 تشمل جميع أنواع الجرائم أو جميع الأوقات التي تُثبت  فيها الجريمة  بما

 فيها  زمن الصحة أم زمن حدوث الجنون، كما لا تشمل جميع  طرق

 الإثبات، وشمولها فيما يتعلق بارتكاب أي جريمة وافتراض ثبوت

 .الجريمة وقت  ظهور الجنون وبأي  شكل من الأشكال محل شك وريبة

 وقد بيّنت  المقالة أن المستفاد من  الأدلة هو  جواز تنفيذ حد الجلد  فقط 

 في حال إثبات الجرم بإقرار المجنون في حال إفاقته، وهو  ما يتوافق  أكثر

  .مع حقوق المتهم في الدفاع وضرورة توخي الحذر في سفك الدماء

 مقالة علمية محكمة كتبها حسين ناصرخاكي و زملائه بعنوان :"تأثير

 .الجنون بعد ارتكاب القتل في سقوط القصاص"، سنة 1398  ه ـ.ش

 )الموافق ل ـ2019  م(، مجلة الفقه المقارن .استعرضت  هذه المقالة رأيين 

 حول سقوط وعدم سقوط القصاص، وخلصت  إلى ترجيح نظرية  وقف

 المحاكمة وتنفيذ العقوبة، وسقوط القصاص في حال استمرار الجنون

 وعدم الإفاقة .مقالة علمية الفها أبوزياد النعماني بعنوان :"التبيان بأن على

 المجنون فيما أتلفه ضمان"، في مكتبة عين الجامعة .تناول الكاتب  في

  .هذه المقالة كيفية ضمان المجنون

 يكشف الاستعراض العام للدراسات المذكورة عن عدة اختلافات 

  :جوهرية

 أولاً :إن الدراسات المذكورة بأسرها تركزت على موضوع قتل المجنون 

 من قبل الشخص العاقل، و هذا  المقال يسلّط الضوء على موضوع  قتل

 العاقل من قبل المجنون )أي كون القاتل مجنوناً .(ثانياً الاستشهاد بمصادر 

 الفقه الإمامي، يتناول هذا البحث  القضية من خلال الرجوع إلى المصادر 

 الفقهية لأهل السنة بالتفصيل و على نطاق واسع .ثالثاً :تمت  المقارنة في

 هذا المقالبشكل تطبيقي بين القانون العراقي ومصادر فقه الإمامية وأهل

  .السنة

  المفاهيم              .1

 لما كان الهدف من هذا البحث  في موضوع   »احكام المجنون  القاتل في 

 المذاهب  الخمسه والقانون العراقي «وكان في العنوان من المصطلحات

"الجنون"وكذا نبين مفهوم الأهلية   التي تحتاج إلى بيانها، فنبدأ بتبيين  مفهوم 

  .وأنواعها لتوضيح الموضوع الذي نبحث  فيه

  الجنون في اللغه و الاصطلاح       .2-1

 الجنون في اللغة مصدر جن الرجل بالبناء للمجهول، فهو  مجنون :أي زال

 ،عقله أو فسد، أو ادخله الجن، و جن الشئ عليه أي ستره )ابن منظور

1414: 13/92-95).  

  :أ                 .الجنون في الفقه

  :إختلف الفقهاءُ في تعريف الجنون  إصطلاحاً على النحو  التالي

  :الأحناف :ذكر الأحناف تعريفين للجنون              (1

 التعريف الأول :فقد عرَّف كثيرٌ من الأحناف  الجنونَ بأنه اختلالٌ في  

 العقل، الذي يسلب  قوة التمييز بين الأشياء الحسنة والقبيحة، التي تدرك 

 بها العواقب، وهو  إما في أصل الخ لقة أو خلل عارض كخروج مزاج

 ،الدماغ عن الاعتدال بسبب   آفةٍ، أو  غلبة   الشيطان  بإلقاء الخيالات  الفاسدة 

 :فيفرح من يصيب  به ويفزعُ ويغضبُ من غير سببٍ ,)ابن عابدين، 1412

  .(؛ ابن نجيم، 1421: 3/268  و 3/2436/45
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 ،والتعريف الثاني :عرف بعض الحنفية  الجنون بوجود  إختلالٍ في العقل

 وعلى التعرف الثاني يدخل  عليه  العته، وهو  :اختلال في العقل فيسبب 

 اختلاطا في كلامه فيتكلم كالعاقل في بعض الأوقات والمجنون في وقت

 آخر، او غيره من الأمراض النفسية )ملاخسرو، دون تاريخ:1/360

  .(و2/281

 يبدوأنَّ التعريف الأول أفضل لكونه أجمع وأمنع من ناحية القيود والدقة 

 وجودة  السبَك، لأنَّ الجنون وفقاً للتعريف الثاني يشمل  العته وهو  مختلف

  .عن الجنون حكماً وتعريفاً

 المالكيه :وأما المالكية فهم يجعلون الجنونَ تحت  الأمراض               (2

  .النفسية  كالصراع  والوسواس  )الزرقاني، 1422: 5/520(

 الشافعيه :وعرفَّت  الشافعية الجنون بأنه ذهابُ  الاستشعار   من             (3

 ،القلب ، مع بقاء  الحركة  في المفاصل  وذلك لأنَّ العقلَ عندهم محله القلب 

 ومعناه ذهاب العقل سواء سلم باقي الأعضاء أم لا )المَروَْرُّوْذ يّ، دون 

 تاريخ :1/334  (.  وأما  في باب نكاح المجنون فيطلقونه على  المجنون   الذي 

  .يكونُ في ابتداء  جنونه يؤذي الناس )العمراني،1421: 9/214(

 الحنابله :وعند الحنابلة هو  :فقدان العقل، أي الشخص الذي               (4

  .لا عقل له مطلقا )الخليل،1425: 4/181؛ ابن العثيمين، 1422: 6/323( 

 الظاهرية :وعند الظاهرية هو  فقد التمييز بمعنا عدم العقل الذي لا يتميز  (5

  .صاحبه الحسنة والقبيحة )ابن حزم، 1404: 1/50 (

 :الاماميه :وأما الإمامية فهم يعبرونه 1 ـ تارةً بزوال  العقل  )طوسي، 1400 (6

  ـ وتارةً باختلال في العقل )الخميني، 1434:  2/314(.  3 ـ2 .(1/509

وبعضهم يعبرونه بفساد العقل المستقَّر، بخلاف السهو  الذي يزول سريعاً، 

  .والاغماء  )الحائري، 1419: 10/380(

 ويبدو للباحث  بأنَّ أجود تعريف من هذه التعاريف هو  التعريف الثالث 

 لأنَّ زوالَ العقل على التعريف الأول قد يكون بالسُّكر وغيره فيختلف

 ،حكمها مع الجنون، والإختلال في العقل على التعريف الثاني يشمل العته

  .وهم مختلف عن الجنون

  :ب             .الجنون في الطب 

 قبل البدء بتعريف الجنون في الطب  العام، فلا بد من الإشارة  الى أنَّ لفظ 

 ،الجنون  لا يستخدم في طب  النفس ، وعند علماء   النفس  المعاصرين

 بخلاف الطب  العام، فهم يستخدمون مصطلحات اخرى هي1- المتخلف 

 -المعوق عقليا 3- الضعف  العقلي 4- العجز  العقلي 5- الخرف 6 -2

 الافراد الاستثنائيين 7- الافراد النموذجيين وأكثرها استعمالاً في طب  

 النفس وعند علماء  النفس  المعاصرين هما 1- التخلف العقلي 2-الضعف 

 العقلي )كار، 1421:  1/51(.  ويقيمون مستويات للتخلف العقلي على هذا 

 النحو، 1- فان كان حاصل ذكائه 110  فما فوق فمستواه عال 2- 90  الى 

 فمتوسط 3- ثمانين الى تسعين فهو  غبي أو عادي 4- سبعين  الى  110

 ثمانين فهو  حدودي 5- أقل من سبعين فهو  ضعيفُ العقل  وقسَّموا 

 ضعيف العقل كذلك الى ثلاثة اقسامٍ وهم :1- حاصل الذكاء  من خمسين

 الى سبعين يسمونه قابلٌ للتعلم 2- ومن خمسة وعشرين  يسمونه أبله

 قابلٌ  للتدريب  3- وان اقل من خمس وعشرين  فهو  غير  قابلٍ للتعلم  او

  .التدريب  )كار، 1421: 1/53(

 فالجنون في الطب  العام هو  :حالةٌ تتمثلُ في فقدان  الاتصال  بالواقع  والتباعد

 عنه، وأنها تتسم بعدم القدرة  على التفاعل بشكل طبيعي مع المجتمع، وقد

 :تتضمن أيضًا اضطرابًا في السلوك  والتفكير  )محمد كنعان،1431

المجنون  وفي العامة يقال لمن فيه الصرعُ والماليخوليا والاختلاط .(1/264

في  لكن هذه الثلاثة يتجه نحو  العاقل، فالذي فيه صرع صحيح الحال الا 

حالة  صرعه، والماليخوليا  بخلاف المجنون  ليس معه سهر ولا توثب  ع لى 

الناس ولا كالمجنون  يختلط  دائماً  بل يختلط  قليلاً  في كلامه، بل  م وافق 

لأصحاء الناس،  والاختلاط :هو  الذي يختلط كثيرا في  كلامه، والمجنون 
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  .اختلاطه على الدوام )الرازي، 1420: 1/130(

 فبناء  على  ما قيل يظهر أنَّ كلا من التعريف اللغوي والشرعي والأصولي

 والطبي يشتركون في  معنى وهو الخلل العقلي، وأما مناسبة كل منها  مع

 اللغة، فإن الجنون في اللغة  بمعنى الستر والشيء إذا كان مستورا لم يظهر

 علائمه وأماراته ودلائله، وعدم ظهور دلائل التعقل سواء كلها أم بعضها 

 يدل على زوالٍ للعقل بالكلية  أو وجود  خللٍ  فيه أو  حالة غير  طبيعية للعقل  

    .بحيث  لا تظهر أماراتُ سلامة  العقل  بل تكون مستورة

  :الأهلية في اللغة و الاصطلاح       .2-2

 الأهلية لغة :مأخوذة من »أَهَلَ، يَأهُل، وأمره اؤهلُ وهلُ«، والأهلية مصدرٌ 

 صناعي يأتي بمعنى الصلاحية ويقال هو  أهل للإكرام بمعنى مستحق له 

  .(الزبيدي، 1994: 28/42؛ عبدالحميدعمر، 1429: 1/135)

 أ                (وفي الاصطلاح :فهي تنقسم الى قسمين :1( أهلية  وجوبٍ

  .أهليةُ أداءٍ (2

 أهلية الوجوب :هو  صلاحيةُ الانسان  لثبوت الحقوق                 (1

 والواجبات  له وعليه أي في الأول استحقاقه في قيمة الشيء التي  تلف

 على الضامن من ماله، وثبوت الملكية له فيما اشتراه، وغير ذلك، وفي

 الثاني التزامُه بدفع  الديون ، وأداء   ثمن  المبيع  وغير ذلك، وتبدأ هذه

 ،الأهلية بابتداء  إنسانيته، سواءً  كان ذكرا أو  انثى، بالغا أو صبياً أو  جنيناً

 عاقلاً أو مجنوناً، وتثبت  هذه الأهلية للإنسان  التي خصها الله تعالى  بين

 :سائر  المخلوقات ، والفقهاء يسمون  هذه الخاصية بالذمة )التفتازاني، 1957

 ؛موسوي اردبيلي،1414:  1/185؛ البزدوي، 1883:  1/324؛ 2/321 

 :البخاري،1997:  4/237؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1423

 ؛ خلاف، دون تاريخ  :1/135(.  وعبَّرَ بعض الإمامية عن أهلية19/154

  الوجوب بأهلية التمتع  )جواهري،  دون تاريخ :1/145؛   القانون المدني 

 ايران، مادة 956-959(.  وينقسم أهلية الوجوب الى 

                          :قسمين

 أهلية الوجوب  الناقصة أو قاصرة :وهي صلاحية  الانسان          (1-1

 للإلزام   أي  ثبوت حقوق له لأنَّ  نفسه مستقلة، ولا يجب  عليه واجبات وهو 

 يشمل الجنينَ فقط بشرط  ولادته حياً، ويثبت  له حق الإرث والوقف  وغير 

 ذلك، فمن تلف مال الجنين  من الإرث  وجب على المتل ف التعويض،  وإنْ

 ،كانت  ملكيته متوقفة على ولادته حياً )الساعاتي، 1405:  1/202؛  البزدوي

 ؛ البخاري، 1997:  4/237؛ الزامل، 1422:  1/87;  مؤسسة1/324 :1883

  .(دائرة معارف الفقه الإسلامي ،1423: 19/155

 ،أهلية  الوجوب الكاملة  :هي صلاحيةُ الإنسان للإلزام والإلتزام          (1-2

 واستخدم بعض العلماء من  أئمة المذاهب  الأربعة والامامية  عبارة أخرى

 وهي الدائنية والمدينية، أي ثبوت  حقوق له وعليه، كما في تعريف أهلية 

 الوجوب،  وتبدأ هذه الأهلية في وقت  ولادته الى وفاته، والانسان في  هذا 

 القسم يمر بمرحلتين الأولى :مرحلة ما قبل البلوغ، ففي هذه المرحلة  تثبتُ

 :له جميع الحقوق  وتجب عليه  بعض الواجبات، كالضمان، والزكاة .الثانية

 مرحلة ما بعد البلوغ، ففي هذه المرحلة تثبت  له جميع الحقوق  وتجب 

 :عليه جميع الو اجبات  )خلاف، دون تاريخ :1/137  ؛    الساعاتي،1405

 ؛ الجديع العنزي، 1418:  1/87؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه 1/203 

  .(الإسلامي،1423: 19/154

 أهلية الأداء :هي صلاحية الانسان  لكي تعتبُر شرعاً أقواله              (2

 وأفعاله، بحيث  إذا صدرَ منه شيءٌ، كالعقد كان معتبراً شرعاً وترتُب 

 الأحكام عليه، بحيث  إذا صلى، أو صام، أو فعل أي واجب  كان معتبراً من 

 جهة الشرع، ومسقطا عنه الواجب،  وإذا  جنى  على  غيره في نفس أو  مال

 أو عرض أخذ بجنايته، فيستحق عليها العقوبة  بالقصاص  أو بدنياً ومالياً

 فأهلية الأداء هي  المسئولية،  وأساسها في الإنسان  التمييزُ والعقلُ، وعبَّر 

 بعض الإمامية عن أهلية الأداء بأهلية الإستيفاء )التفتازاني، 1957:  2/321؛
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 :البزدوي، 1883:  1/324؛ خلاف، دون تاريخ  :1/136؛ البخاري، 1997

 ؛ جواهري، دون تاريخ  :1/145  ؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه 4/237 

  .(الإسلامي،1423: 19/154؛ القانون المدني ايران، مادة959-956

  :وينقسم أهلية الأداء الى ثلاثة أقسام          

 عديم أهلية الأداء كلياً :وذلك يشملُ الطفلَ قبل تمييزه، والمجنونَ (2-1

 في أي سنٍ كان، فلا يثبت  بكلامهم وتصرفاتهم شيءٌ فجميع عقودهم 

 وتصرفاتهم باطلةٌ، لعدم  وجود أهلية الأداء  أما جنايتهما فيدخلوا تحت 

 ضمان المالي دون الاقتصاص عليهما بدنياً )السرخسي، 1993:  2/340؛ 

  .(الفناري، 1427: 1/319؛ الحبش، 1883: 1/100

 ،أهلية الأداء الناقصة :وذلك  يشملُ الطفلَ المميزَ الى وقت  بلوغه (2-2

 .والمعتوه، وضعيف العقل، فتثبت  بقدرة ناقصة، وهناك حالات لتصرفاتهم

 ،الأول :فهي إما أن تكونَ نافعاً كقبول  الهدايا، فتصرفاتهم هنا صحيحةٌ

 الثاني :أو ان تكون  في تصرفاتهم ضرراً محضاً، كإسقاط حقه فتصرفاتهم

 هنا باطلة، الثالث  :وجود الاحتمال بين النفع والضرر ،  فقد  اختلف الفقهاء

 في أحكامه المذكور في كتب  الفروع، والصبي المميز الذي يفهم ويعقل 

 غير مكلف بالأحكام الشرعية لأنه ليس كاملا، وفي الجنايات حكمه حكم 

  الصبي الغير مميز )السرخسي، 1993:  2/340؛ التفتازاني، 1957:  2/227؛ 

  .(مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1423: 19/155 -156

 أهلية  الأداء الكاملة :وهي  تثبت  بقدرة كاملة  فيشمل كل إنسانٍ عاقلٍ   (2-3

 ،بالغٍ، فيصح جميع تصرفاته، ومهيأ لصدور تصرفاتهم على وجه يعتد به

 ،وترتب  الحقوق  والواجبات  عليه،  فهو  مكلَّفٌ بجميع تكاليف الشرعية

 كالعبادات  والمعاملات  والعقوبات  مالياً أو بدنياً، الا أن  يكون ليس برشيد

 فلا يسلم أمواله حتى يرجع الى رشده لقوله تعالى »واَبتَْلُوا اليَْتَامَى  حَتَّى

 إ ذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإ نْ آنسَْتُمْ م نهُْمْ رشُْدًا فَادفَْعُوا إ لَيهْ مْ أَمْوَالهَُمْ( «النساء/6؛ 

 :التفتازاني، 1957:  2/228؛ الفناري، 1427:  1/319؛ الساعاتي، 1405

  .(؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه  الإسلامي، 1423: 1/203157-19/156

  عوارض الأهلية             (3

 بعد وجود الأهلية التي يصبح الشخص بها أقواله وأفعاله معتبرة، قد يعرض

 للإنسان  أمور يزيلُ هذه الأهلية أو ينقصها أو لا ينقص ولا يزيل بل  يؤثر

 ـ  في بعض أحكامه إذا عرضت  له .وعوارض الأهلية تنقسم إلى قسمين أ

 العوارض السماوية :تطلق على كل عارضٍ ما لم يكن بخيار العبد 

 واكتسابه، وهي أحد عشر عارضاً :1 ـ الجنون 2 ـ الصغر 3 ـ العته 4 ـ

 النسيان 5 ـ النوم 6 ـ الإغماء 7 ـ الرق 8 ـ المرض 9 ـ الحيض 10 ـ النفاس

  ـ الموت )التفتازاني، 1957:  2/331؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه 11 

  .(الإسلامي، 1423: 19/188

 ب- العوارض المكتسبة :تطلق على كل عارضٍ إذا كان للعبد فيها دخل 

 باكتسابها وهي سبعةُ عوارضٍ فمنها ما يعرض للمكلف، كالجهل والسفه 

 والسكر والهزل والخطأ والسفه، ومنها يأتي من غير المكلَّف كالإكراه

  .(التفتازاني، 1957: 2/331؛ البخاري، 1997: 4/313)

  :أنواع الجنون       .2-3

 الجنون ينقسم الى قسمين، 1 ـ قسمٌ باعتبار زمن الابتلاء بالجنون، 2 ـ

  .وقسم باعتبار الدوام

 باعتبار زمن الابتلاء بالجنون :الجنون باعتبار  زمن الابتلاء                 (1

 بالجنون أيضاً ينقسم الى نوعين :الأول :جنون أصلي  :وهو  يشير إلى حالة 

 الجنون أو فقدان العقل الذي يكون  موجودًا منذ الولادة  أو تظهر قبل البلوغ 

 :ابن عابدين، 1412:  4/381؛ النووي، 1996:  13/345؛ كركي، 1410)

  .(؛ الدسوقي، دون تاريخ  :3/298؛ 8/1894/381

 والثاني :الجنون العارض :وهو  يشير إلى حالة الجنون التي تظهر بعد البلوغ 

 نتيجةً لعوامل خارجية مثل الضغوط النفسية أو الأمراض العقلية أو  غير

 ،ذلك )ابن عابدين، 1412:  4/381؛ النووي، 1996:  13/345؛ كركي
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  .( ؛ الدسوقي، دون تاريخ  :3/298؛ 8/1894/381 :1410

 ولا يوجد تفاوت بين أحكام هذين النوعين من الجنون إلا في مسألة 

 الولاية الآتية  ، ففي كلتا  الحالتين لا يجب  على  المجنون لعبادات كالصوم  

 والصلاة  والحج، وإنما الفرقُ في  آن  الإفاقة  فلو أفاقَ الأصليُ فلا قضاء 

 لشيءٍ ممَّا فات من العبادات  كالصلاة  ونحوه، لكن عند الأحناف يجب 

 قضاء الصلاة على المجنون - الذي جنونه عارض - بعد افاقته إن  كان

 جنونه أقلَّ  من يومٍ وليلةٍ .ولو  فعلَ عبادةً كلٌ من  العارضي  والأصلي

 :فعبادتهما فاسدة، إلا في باب  الحج  ذكر النووي وجهين في ذلك، الأول

 لا يصح والثاني :يصح ، وكذا جميع تصرفاته فاسداً من بيعٍ وش راءٍ، ويجب 

 اخراج الزكاة من ماله، ودفع الدية في الجنايات، وتثبت  له أهلية الوجوب

 الكاملة )ابن عابدين، 1412:  4/381؛ ابن حزم، دون تاريخ :7/507؛

 البزدوي، 1883:  1/324؛ النووي، 1996:  3/6  و7/20  و13/345؛

 :الدسوقي، دون تاريخ  :3/298؛ المحقق الحلي، 1409

  .(و2/269؛الرحيباني، 1415:  3/406؛ الانصاري، 1419: 1/1463/126

 ـ  إختلاف المذاهب  في تعيين الوليّ للمجنون الأصلي والعارضي :  

 فالمجنون الأصلي :إذا كان هناك  وليٌ خاص كالأب أو الجد لأب محتفظاً 

 بشروط الولاية،  تستمر  ولايته على المجنون، وبعد البلوغ لا حاجة إلى

 تعيين وليّ من المحكمة أو الحاكم، وهذا باتفاق المذاهب، إلا أن المالكية 

 والحنابلة جعلوا الولاية للأب ثم لوصيّه ثم للحاكم أي فلا ولاية عندهم 

 ،للجد لأب ولا غيره من القرابة )كركي، 1410: 8/189و12/98؛  الدسوقي

 :دون تاريخ   :3/298؛  الرحيباني، 1415:  3/298؛  المحقق الحلي، 1409

  .(؛ ابن عابدين، 1412: 2/2694/381

 الجنون العارضي :إذا حدث وتحقق الجنون بعد البلوغ أي إذا كان الجنون 

 ،عارضاً :بأن بلغ رشيدا ثم جنَّ، تعود الولاية الى من كان وليه قبل البلوغ

 :وبه قالت الحنفية والشافعية )ابن عابدين، 1412:  4/381؛  نووي، 1996

 أما المالكية والحنابلة فيقولون بأنَّ الولاية للحاكم فلا ترجع  .(13/345 

 ،الولاية للأب، لأنَّ الولاية تسقط ببلوغ الصغير والساقط  لا يعود )الدسوقي

 دون تاريخ  :3/298؛ الرحيباني، 1415:  3/298(؛ أما الإمامية فقد اختلفوا

 على رأيين في ذلك، الأول :وهو  إن كان الأب أو الجد لأب أو أحدهما 

 على قيد الحياة، فليس لهم ولاية على المجنون، بل يعين له القاضي ولياً

 قد يكون الأب، أو الجد لأب، أو شخص آخر، وهو  الأقرب عندهم 

 )الخميني، 1434:  2/17(  ، والثاني :ترجع الولاية الى وليّيه )المحقق 

  .(الحلي، 1409: 2/269؛ كركي، 1410: 12/98

  :باعتبار  الدوام :الجنون باعتبار الدوام ينقسم إلى نوعين وهما              (2

 الأول :الجنون المطبق أو الممتد :وهو  الذي يكون جنونه مطبقاً بحيثُ لا 

 يفارقه ولا يأتي عليه لحظات تعقل أو انقطاع لجنونه أو بالأحرى هو 

 المجنون الذي جنونه دائمٌ، إلا  أنَّ  أبا يوسف و محمد الشيباني من الحنفية 

 اختلفا في حد الجنون المطبق  فقال أبو  يوسف :هو  ما يدوم الشهر، وقال

 محمد الشيباني هو  ما يدوم  السنة  )ابن حزم، دون تاريخ  :7/199؛  ابن

 :الهمام، 1389:  8/142؛ البركتي، 1407:  1/468؛ خطيب  الشربيني، 1415

 ،؛ الدميري، 1425:  8/355؛ الكاساني، 1406:  6/38؛ الشهيد الثاني4/254

1403: 8/309).  

 الثاني :الجنون غير المطبق أو  غير الممتد :فعند الذين لم يضعوا مدةً 

 للجنون المطب ق قالوا بأنه الشخص الذي يكون مجنونًا في بعض الأوقات

 ويستعيد عقله في  أوقات أخرى، وأما الذين وضعوا حداً للمطبق ، عرفَّوه 

 بأنه ما دون المطبق )ابن الهمام، 1389:  8/142؛ الدميري، 1425:  8/355؛ 

  .(الشهيد الثاني، 1403: 8/309

  تكليف المجنون       .2-4

  :اختلف الفقهاء في مسئلة تكليف المجنون أصالةً أو عارضاً على مذهبين

 الف (المذهب  الأول :أنه غير مكلَّف مطلقاً .وهو  ما ذهبَ إليه جمهورُ
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 العلماء  )ابن حزم، دون تاريخ :4/361؛ ابن نجار الفتوحي، 1419: 1/499؛ 

  :النملة، 1420: 1/333(  ويستدل هذا المذهب  بأدلةٍ منها

 آية »لَا يُكلَِّفُ اللَّهُ نَفسًْا إ لَّا وسُْعهََا( «البقرة/286(  أشارت                (1

 إلي أن التكليف بحسب  القدرة، و  المجنون  فاقدُ العقل، الذي هو  مناطُ

  التكليف، وأساس التدين والالتزام؛ إذ لو  كلُف بشيء  ما قدر على أدائه

 ،ولَوقع في التكليف بما لا يطاق، وهذا ممتنع ومحال )ابن نجار الفتوحي

 :؛  الخادمي، 1421:  1/115؛ المحلي  و السيوطي، 1/4991997 :1419 

1/64).  

 وقد يقال بأنَّ الوسعَ قد يتأتى  بالغير، وقد يتأتى بالنفس ، وهذا  الغير  هو 

 الوليّ فهو  في وسعه في بالغير .و يجاب بأنه تعالى  أرجع الإستطاعة

 بالضمير الى النفس فلا يشمل المستطيع بالغير، وأيضاً يلزم من هذا القول

  .فساد عظيم، إذ يكون على  هذا التفسير الميِّتُ مكلفاً لأنَّ له استطاعةً بالغير

 عَن  ابْن  عَباَّسٍ، قَالَ :مَرَّ علَ يُّ بْنُ أَب ي طَال بٍ ب مَجْنُونَة   بَن ي               (2

 فلَُانٍ، وَقَدْ زَنَتْ وَأَمَرَ عُمَرُ  بْنُ  الْخَطاَّب  ب رجَْم هَا، فَرَدَّهَا عَل يٌّ  وقََالَ

 ل عُمَرَ :يَا أَم يرَ الْمُؤمْ ن ينَ، أُتَرجُْمُ هَذ ه ؟ قَالَ :نَعَمْ، قَالَ :أَوَ مَا تَذْكُرُ أَنَّ 

 رسول الله)ص (قَالَ» :رفُ عَ الْقَلَمُ عَنْ ثلََاثٍ، عَن  الْمَجْنُون  الْمَغْلُوب   علََى

 :عَقْل ه ، وَعَن   النَّائ م  حَتَّى يسَتَْيْق ظَ، وَعَن   الصَّب ي ّ حَتَّى  يَحتَْل مَ «قَالَ

 صَدقَْتَ، فَخلَّى عَنهَْا )ابن ابي  جمهور الاحسائي، 1403:  1/209؛

 الحاكم النيسابوري،1411:  1/389(.  قال الحاكم :في المستدرك  هذا

 حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخَر جّاه، ووافقه الذهبي، )الحاك م

 النيسابوري،1411:  1/389(.  وذلك أنَّ المجنونَ لا عقلَ له، ولا نيَّة، ولا

  خطابَ للشَّار ع  بدونهما، فهو غير مكلفٍ والعلةُ هو  رفعُ  القلم  

 :البخاري، 1997:  4/249؛  قرافي،  1994:  2/77؛ ابن  تيمية،  دون تأريخ)

1/37).    

 نُق لَ عن غير  واحدٍ من الأصوليينَ الإجماعُ في نَّ المجنونَ               (3

  .المطب قَ غيرُ مكلفٍ )الزركشي، 1421: 1/281(

 المجنون غير مكلفٍ تمامًا بسبب  عدم فهمه للخطابات                  (4

 الواردة  من الشارع ، وعدمُ إدراكه للفعل  المطلوب  وكيفية  امتثاله )ابن نجار 

  .(الفتوحي، 1419: 1/499؛ الآمدي، 1967: 1/151

 ب             (المذهب  الثاني :ذهب  البعض الى أنَّ المجنون مكلَّفٌ

  :مطلقاً )النملة، 1420: 1/333( ويستدل هذا المذهب  بأدلةٍ منها

 ،أن المجنون قد وجه إليه الخطاب بدفع الدية في القصاص              (1

 ،ودفع قيمة المتلف،  ولو  لم يكن المجنون مكلَّفاً لما وجه إليه الخطاب

    .وما أخذت تلك الحقوق من ماله )الآمدي، 1967: 1/151(

 ويجابُ بأنَّ الخطاب موجهٌ للأولياء، وليس موجه لهم، الا ترى أنَّ

 المجنون لا يقدم على الفعل بنفسه، فلو  كان الخطاب موجها له لكان عليه 

 أن يفعله بنفسه، لا الولي، ألا ترى أنَّ الولي إذا لم يفعله كان آثماً، ومطالباً

 من قبل القضاء، وليس المجنون مطالباً )ابن نجار الفتوحي، 1419:  1/499؛ 

  .(الآمدي، 1967: 1/151

 أنَّ الزكاةَ، وقيمةَ  المتُل ف، وأرش الجناية  تثبت  في  ذمة               (2

 المجنون ، وهذا يفيدُ  أنه  مكلَّفٌ، إذ لو  كان غير مكلَّفٍ لما ثبت  في ذمته

  .شيءٌ )الآمدي، 1967: 1/151؛ النملة، 1420: 1/328و333(

 ويجاب بأنَّ ثبوت تلك الأحكام في ذمة المجنون لايدل علي تكليفه لأن 

 المجنون، صار  أهلاً لثبوت الأحكام في ذمته  بسبب توفر  صفة الإنسانية

 فيه التي بها يكون مستعداً لقبول قوة العقل الذي بواسطته يستطيع فهم 

 التكليف فصفة الإنسانية الموجودة في المجنون هي التي جعلته أهلاً 

 للتكليف بالقوة لا بالفعل .بخلاف  البهيمة، فلا يمكن أن يكون لها أهلية 

 ،فهم الخطاب ولا التكليف لا بالقوة ولا بالفعل؛ لعدم صفة الإنسانية فيها

  .فلذلك لا تثبت  في ذمتها الأحكام )النملة، 1420: 1/328و333(

 بعد ذكر أقوال المذاهب  في مسألة  تكليف المجنون يَظهر للباحث  أنَّ 
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 :القولَ الأول  هو  الراجح، وذلك لقوة  أدلتهم من الكتاب، والسنة، والعقل 

 بأنَّ موضع التكليف العقل، والمجنون لا يفهم الخطابات  الواردة  من 

 الشارع ، ونقل غير واحدٍ الإجماع في المسألة، فلا يعتبر للمخالف مقابل

 ذلك الإجماع ، وكذا قوة جوابهم على المذهب  الثاني، وضعف أدلة 

  .المذهب  الثاني والله أعلم

  :قتل المجنون شخصا  عاقلاً أو قتل المجنون عاقلاً              .2

 ومن المباحث التي سيتم ذكره بعد الإطلاع في الكتب الفقهية لدى 

 المذاهب  الخمسة، هو قتل  العاقل  أو المجنون  بيد العاقل .وتخصيص 

 العنوان بالعاقل لأنَّ الإشكال على  العاقل أكثر وروداً، لعدم  المساواة  بين 

 العاقل  والمجنون  ـ ويتضمنُ بعض المسائل المتعلقة بهذه السؤال وسيتم

  .ذكرهم فيما يلي

 قصاص المجنون القاتل :بعد دراسة المتون الفقهية يمكن                (1

  :الإشارة الى رأيين للفقهاء في مسألة قتل العاقل بيد المجنون وهما

 إتفق الفقهاء على أنَّ  المجنون إذا قتل عاقلاً لم  يجب  عليه         (1-1

 القصاص، وقد عد  العلماء قتل المجنون خطأ وقالوا بأن عمده خطأ )ابن

 :حزم، دون تاريخ :10/216؛ النووي، 1412:  9/149؛ الرحيباني، 1415

 ؛ الزرقاني، 1422:  8/4؛  الدميري الدمياطي، 1429:  2/885؛6/32 

 ،القدوري، 1418:  11/5452؛ الخرشي، 1317:  8/3؛ العاصمي النجدي

  .(؛ المحقق حلى، 1409: 7/1894/990 :1397

  :ويستدل هذا المذهب  بأدلة منها

 أ                (رفع القلم أي المسئولية عن المجنون كما  ورد في  قول

 النبي)ص» (رفُ عَ  الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَن  الْمَجْنُون  الْمَغْلُوب  عَلَى عَقْل ه ،  وَعَن  

 ،النَّائ م  حَتَّى يسَْتَيْق ظَ، وَعَن  الصَّب ي ّ حَتَّى يَحتَْل مَ( «الحاكم النيسابوري

 قال الحاكم في المستدرك   )1411: 1/389(: هذا حديثٌ .(1/389 :1411

  .صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 ب            (قياس المجنون بالنائم، حيث  قالت  الشافعية بأنَّ القصاص

 عن المجنون مرفوعٌ، كالنائم تقلب  على إنسانٍ، فيقتله فلا قود  عليه

  .(البغوي، 1418: 7/23)

 ج              (قالت  الحنابلة، بأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب  قصاص 

 على صغير ولا مجنون أو معتوه لأنهم ليس لهم قصد صحيح، فهم كالقاتل

  .خطأ )ابن قدامة، 1417: 11/481(

 د              (روى  أبو  البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي أنّه كان

 يقول» :في المجنون والمعتوه الذي لايفيق والصبي الذي لم يبلغ، عمدهما

  .خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهم ا القلم( «حر العاملي، 1993: 29/90(

 ه               (روى محمد بن  مسلم، عن أبي جعفر قال» :كان أمير

 المؤمنين)ع (يجعل جناية المعتوه  على عاقلته، خطأ كان أو عمداً( «حر

  .(العاملي، 1993: 29/400

 و               (عن  أبي عبد الله  »أن  محمد  بن أبي  بكر كتب  إلى أمير 

 المؤمنين)ع (يسأله عن رجل مجنون قتل  رجلا عمدا فجعل الدية على

  .قومه، وجعل خطأه وعمده سواء )حر العاملي، 1993: 29/401(

 ز                (ونقل اجماع على هذا الحكم، بأنه لا خلاف بين  أهل 

 العلم أنه لا  قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب 

  .يُعذر فيه «)ابن قدامة، 1417: 11/481(

 ،نُقل عن بعض المالكية قولان آخران، الأول :وجوبُ القصاص         (2-1

 الثاني :ولي الدم مختار بين القصاص والدية ، ولم يجد الباحث  الدليل في

 أي كتب  على هذا القول، ولم يجد من علماء المالكية  من قال بذلك فيبعد 

  .عنهم هذين القولين )الدميري الدمياطي، 1429: 2/885(

 بعد ذكر أقوال المذاهب  في مسألة قتل المجنون فمن الجدير بالذكر أنَّ 

 في قانون العقوبات  العراقي  في المادة الرقم 60  جاء» :بأنه لا يسأل جزائياً 

 من كان وقتَ ارتكاب  الجريمة  فاقدُ الإدراك ، أو الإرادة لجنونٍ، أو عاهةٍ
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 في العقل، أو بسبب  كونه في حالة سكرٍ او تخديرٍ نتجت  عن مواد مسكرة 

 أو مخدرةٍ أعطيت  له قسرا أو على غير علم منه بها أو لأي سببٍ اخر يقرر 

 العلم أنه يفقد الإدراك  او الإرادة أما إذا لم يترتب  على العاهة في العقل

 أو المادة المسكرة أو المخدرة   أو غيرها سوى نقصٍ أو ضعفٍ  في الإدراك 

 او الإرادة وقت  ارتكاب الجريمة عدَّ ذلك عذراً  مخففةً( «قانون العقوبات

  .(العراقي، 1996

 والراجح هو  ما اتفق عليه عامة الفقهاء لوجود الأدلة المنقول والمعقول 

 كقول النبي)ص» (رفُ عَ الْقَلَمُ عَنْ ثلََاثٍ، عَن  الْمَجْنُون  الْمَغْلُوب  علََى

 عَقْل ه ، وَعَن  النَّائ م  حَتَّى يسَْتَيْق ظَ، وَعَن  الصَّب ي ّ حَتَّى يَحتَْل مَ «ومن 

 المعقول، قياسه بالنائم، حيث  قال الشافعية بأن القصاص عن المجنون

 مرفوعٌ؛ كالنائم تقلب  على إنسانٍ، فيقتله لا قود عليه، وغيرهم من الأدلة 

 وهو  الأقرب الى القانون العراقي من المذهب  الثاني بأنَّ المجنون الذي 

  .ثبت  جنونه بالعلم، أي :عند الأطباء  لا يقتل البتة

 دية قتل العاقل بيد المجنون :تبين أن الرأي الراحج هو  عدم               (2

 قصاص المجنون، وقد عد العلماء قتل المجنون خطأ وقالوا بأن عمده 

 :خطأ )قرافي، 1994:  12/317؛ الجصاص، 1431:  5/341؛  الرافعي، 1417

 ؛ الفاضل الهندي، 1995:  11/101(.  فإذا كان القتل خطأ، عليه دية 9/245

  :القتل الخطأ .لكنَّ الفقهاء اختلفوا حول مَن يجب  عليه دفع الدية كالآتي

 :أجمع الفقهاء على أن ديته على العاقلة )الجصاص،  1431        (2-1

 ؛ العمراني، 1421:  11/603؛ ابن مفلح، 1418:  7/350؛ الشيخ5/341

  :المفيد، 1413: 748؛ العمراني، 1421( ويستدل هذا المذهب  بأدلةٍ منها

 ،أ                 (حديث  أبي هريرة قال: »اقْتتََلَت  امْرَأَتَان  م نْ هُذَيلٍْ

 فَرَمَتْ إ حْدَاهمَُا الْأخُْرَى ب حَجَرٍ فَقَتلََتهَْا ومََا ف ي بَطْن هَا،  فَاخْتَصَمُوا  إ لَى

)ص(، فَقَضَى أَنَّ د يَةَ جنَ ين هَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَل يدَةٌ، وقََضَى أَنَّ د يَةَ  النَّب يِّ

 الْمَرْأَة  علََى عَاق لَت هَا( «البخاري، 1414:  6/2532(.  القتل هنا محمولٌ على

 القتل الشبه العمد، فقضى رسول الله)ص (بأنَّ الدية على العاقلة والخطأ 

  .أولى لأن تكون على العاقلة  )النووي، 1392: 11/177(

 ب             (وأنّ عمر، وعليا جعلا دية الخطأ  على العاقلة في ثلاث 

 ،سنين، ولا نعرف لهما في  الصحابة  مخالفا، واتبعهم على ذلك أهل  العلم

 ولأنه مال يجب  على سبيل المواساة، فلم يجب  حالا كالزكاة، وكل دية 

  .تحملها العاقلة، تجب  مؤ جلة )ابن قدامة، 1417:  22-12/21(

 إلا أن المالكية قالوا بأن الدية إذا كانت  ثلثا فأعلى فعلى العاقلة، وإلا  (2-2

 فهي في  مال المجنون،  فإن كان  له مال أخذ منه، وإلا فدين عليهما 

 )الصقلي، 1434:  23/762(.  ولم يجد الباحث  دليلاً لهذا القول بأنَّ ما زاد

  .على الثلث  على العاقلة أو ما دونه ففي ماله

 تخالف الظاهرية الجمهورَ في  المسألة حيث يقولون إنَّ        (2-2

 المجنون إذا قتل شخصًا لا  تكون الدية عليه ولا على أوليائه وإنما يعُتبر

  :القتل بغير عمد ولا تجب  فيه الدية، ويستدل هذا المذهب  بأدلةٍ منها

 أ        (رفع القلم أي المسئولية عن المجنون كما ورد في قول النبي )ص(

 رفُ عَ الْقَلَمُ عَنْ ثلََاثٍ، عَن  الْمَجْنُون  الْمَغْلُوب  علََى عَقْل ه ، وَعَن  النَّائ م  حَتَّى»

 .يسَْتَيْق ظَ، وَعَن  الصَّب ي ّ حَتَّى يَحتَْل مَ( «الحاكم النيسابوري، 1411:  1/389(

/ 1-389(:  هذا حديثٌ صحيحٌ  على  قال الحاكم في المستدرك  )1411: 

 شرط الشيخين ولم يخرجاه .يشير  هذا الحديث  إلى أن  المجنون مرفوع 

 عنه التكليف بالكامل، فلا يُمكن تحميله أو تحميل أوليائه تبعات أفعاله 

 المالية فالمجنون والبهائم سواء لأنَّهما لا عقل لديهما )ابن حزم، دون 

 تاريخ  :10/216(.  أجاب  الجمهور بأنَّ رفع القلم لا يلزم منه رفع المسؤلية

 المالية بل رفع المسؤلية الجنائية بأنه لا قصاص  عليه ولا يعاقب  عليه ومع

 ذلك لا يكون دليلا لأنَّ الجمهور أوجب  على العاقلة الدية وليس  على

 المجنون نفسه وإذا  لم يدفع عاقلة  المجنون الدية لم يأثم المجنون  ويظهر

  .بهذا أنَّ الرفع في الحديث  هو  رفع  الإثم )النووي، 1996: 5/330(
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 ب             (قول النبي)ص...» (إ نَّ د ماَءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

 كَحُرْمَة  يَوْم كُمْ هَذَا، ف ي شهَْر كُمْ هَذَا( « ...مسلم، 1987:  2/886(.  فقول 

 النبي)ص (يدل على أنَّ أموال المجنو ن حرام بغير نصٍ، كتحريم دمائه ولا 

 نص في وجوب غرامة عليه أصلاً .أجيب  بأنَّ الدية ورد  فيه النص في 

 قول الله تعالى »ومََا كَانَ ل مُؤْم نٍ أَن يَقْتلَُ مُؤْم نًا إ لَّا خَطَأً وَمَن قَتلََ مُؤْم نًا 

ٰ   أَهلْ ه  إ لَّا أَن يَصَّدَّقُوا  «خَطَأً فَتَحْر يرُ رقََبَةٍ  مُّؤمْ نَةٍ  وَد يَةٌ  مُّسلََّمَةٌ إ لَى

 )النساء/92(.  فالدية عام يشمل العاقل والمجنون اذا صدر منهم القتل على

 العاقلة بالأحاديث السابقة المذكورة في المذهب الجمهور فالحديث 

 المذكور يشير إلى حرمة الدماء  والأموال والأعراض بين المسلمين، وهو 

 تأكيد على احترام حقو ق الآخرين  وعدم التعدي عليهم .لكن هذه الحرمة 

 لا تعني  عدم  وجود أحكام شرعية  تنظم  تعويض الأضرار أو الديات في 

  .حالات معينة )النووي، 1392: 8/182(

 القانون العقوبات العراقي :من الجدير بالذكر الإشارة الى قانون        (2-3

 العراقي، فالدية المذكورة عند الفقهاء غير الذي في القانون لعراقي  ألا وهو

 الغرامةُ، و في القانون العراقي لا  يلزم على المجنون شيءٌ ولا على عاقلته

 لأنَّ في القانون العراقي إذا ثبت  بالعلم  أنه  مجنونٌ حقاً تسقط الغرامة

  .والعقوبة )قانون العقوبات العراقي، 1996(

 جاء في قانون العقوبات العراقي في المادة 60  – 61  «لا يسأل جزائياً من

 كان وقتَ ارتكاب  الجريمة  فاقدُ الإدراك ، أو الإرادة لجنونٍ، أو عاهةٍ في

 العقل، أو  بسبب  كونه في حالة سكرٍ او تخديرٍ نتجت  عن مواد مسكرة أو 

 مخدرةٍ  أعطيت  له  قسرا أو على غير علم منه بها أو لأي سببٍ اخر يقرر 

 العلم أنه يفقد الادراك  او الارادة أما اذالم يترتب  على العاهة في العقل او

 المادة المسكرة  أو المخدرة  أو  غيرها سوى نقص او ضعف في  الادراك 

 او الاراده وقت ارتكاب  الجريمة  عدَّ ذلك عذراً  مخففةً«، »اذا كان  فقد 

 الإدراك  او الإرادة ناتجاً عن مواد  مسكرةٍ أو مخدرةٍ تناولها المجرم 

 باختياره  وعلمه  عوقب  على الجريمة التي وقعت  ولو  كانت ذات قصد 

 خاص كما لو  كانت  قد وقعت  منه  بغير تقدير او سكر صدر )قرار مجلس

 الثورة المرقم 1477 في 15/9/1980 حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر

 بارادة  الفاعل واختياره عذراً مخففاً للعقوبة  يستدعي الرأفةُ نشر في الوقائع 

 عدد 2779  في 29/9/1980(  فإذا كان قد تناولها المسكر او المخدر عمداً

  .«بغياً ارتكاب الجريمة التي وقعت  منه عد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة 

 ،فيتبين مما قلنا أنَّ الراجح في مسألة دية المجنون إذا قتل شخصاً آخر

 فعليه دية قتل الخطأ لأنَّ قتل المجنون خطأ، والدية تكون على عاقلته 

 مؤجلّةً في ثلاث سنين باتّفاق الفقهاء خلافا للظاهرية  .وتكون مقدارها 

 على ما قلناه في الباب السابق في دية القتل الخطأ أي مئة من الإبل، وتكون

 أخماساً حسب  اختلاف الفقهاء بين عشرون ابن مخاض أو عشرون ابن

 لبونٍ وفي القانون العقوبات العراقي إذا ثبت  بالعلم  أنه  مجنونٌ حقاً تسقط

  .الغرامة والعقوبة

  :فبهذا يمكن تقيسم الأقوال هكذا الى قولين

  ـ إذا قتل المجنون شخصاً آخر، فعليه دية قتل الخطأ والدية تكون على1

 عاقلته مؤجلّةً في ثلاث سنين وهذا مذهب  الحنفية والشافعية والمالكية

  .والحنابلة والإمامية

  ـ أنَّ المجنون إذا  قتل شخصاً آخر، فليس عليه الدية في ماله ولا  على2

  .عاقلته وعلى هذا المذهب  الظاهرية والقانون الجنائي العراقي

 كفارة قتل العاقل بيد  المجنون:كما ذُكر سابقاً في مسألة دية             (3

 قتل المجنون الذي اختلف الفقهاء  فيه على أقوال فلا يقتص منه ويؤاخذ

 بضمان فعله فتجب  الدية، وأما بالنسبة لكفارة القتل إذا حصل القتل من

  :المجنون، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على القولين

 ذهب  جمهور  الفقهاء الى أنَّ كفارة تجب  على المجنون، وتدفع         (3-1

 من ماله، ولا تتحمل العاقلة منها  شيئاً )الشهيد الثاني، 1403:  15/505؛ 
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 :الخرشي، 1317:  8/49؛ الروياني،  2009:  14/242؛ ابن قدامة، 1417

  :واستدلوا ،(12/224

 أ                  (بقوله تعالى» :ومََنْ قَتلََ مُؤمْ نًا خَطَأً فَتَحْر يرُ رقََبَةٍ مُؤمْ نَةٍ

 وَد يَةٌ مسُلََّمَةٌ إ لَى أَهلْ ه  إ لَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا( «النساء/92(، فكانت  الآية على 

 عمومها، وتشمل الصبي والمجنون  وإن لم يتوجه إليهما الخطاب مواجهة

 توجه إليهم خطاب الالتزام  والكفارة خطاب التزام فتوجه إلى الصبي 

  .والمجنون كالدية )الروياني، 2009: 14/242(

 ،ب             (أنَّ الكفارة حق مالي يتعلق بالقتل، فتعلقت  به كالدية

 وتفارق الصوم والصلاة، لأنهما عبادتان بدنيتان، وهي عبادة مالية، أشبهت 

  .نفقات الأقارب )ابن قدامة، 1417: 12/224(

 ذهبت  الحنفية والظاهرية إلى أنَّ المجنون إذا قتل إنسانًا، فإنَّه        (3-2

 لا قصاص عليه ولا تلزمه الكفارة في ماله، لأنه مرفوع عنه القلم، فلو

 أوجبنا عليه الكفارة، يكو ن في ذلك إجراء القلم عليه، وهذا لا يجوز )ابن

 :حزم، دون تاريخ  :10/216؛ الكاساني، 1406:  7/252؛  الزمخشري، 1407

 أجاب الجمهور بأنَّ رفع القلم عنه لا يمنع من وجوب حكم .(478 

 كفارة القتل في أموالهم كما  لم يمنع من وجوب الدية، وكما  لا يمنع  النائم 

 :إذا انقلب  على إنسان فقتله من وجوب الدية مع الكفارة )الروياني، 2009

14/242).  

 يبدو أنَّ الراجح :هو  قول الجمهور لقوة أدلتهم، وجوابهم على المذهب 

 الثاني بأنَّ رفع  التكليف  لا يمنع دفع المال في الكفارة كالدية والآية على

    .عمومها حتى يأتي نص خاص فيستثنى المجنون والله أعلم

 حكم قتل المجنون الأدواري :من المباحث  المتعلقة بجناية              (4

 القتل على يد المجنون، هي كون الجنون أدوارياً، فهنا اتفق الفقهاء بأن من 

 يقطع جنونه له حكم المجنون في حال جنونه وحكم العاقل في  حال

 عقله، والمجنون مخاطب  في ساعات عقله غير مخاطب  في ساعات  جنونه

 ،ابن حزم، دون تاريخ        :1/50؛النووي، 1412:  9/149؛      الصقلي)

 ،؛ العلامة الحلي، 1419:  2/249؛ مجموعة من المؤلفين 23/764 :1434

  .( ؛ الحجاوي، دون تاريخ  :1310:4/64/173

                      :وأما من قتل ثم جنّ، اختلف  الفقهاء في قصاصه على قولين 

 القول الأول :قالت  الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية إن         (4-1

 قتل وهو  عاقل ثمَّ جن لم يسقط عنه سواء ثبت  ذلك ببينةٍ أو إقرارٍ ويقتص 

 منه ولو  كان الاقصاص في حال  جنونه )القدوري، 1418:  11/5453؛ 

 ،الرافعي، 1417:  10/158؛ الحجاوي، دون تاريخ  :4/173؛ العلامة الحلي

  :ويستدل هذا المذهب  بأدلة منها ،(2/249 :1419

 عموم قول  الله تعالى »كُت بَ علََيْكُمُ الْق صَاصُ ف ي  الْقَتلَْى               (1

 الْحُرُّ ب الْحُرِّ( «البقرة/178(.  فاستناداً  على هذه الآية يعتقدون بأنَّ  هذه الآية 

 في مسئلة القصاص )العمراني،1421:  11/304(.  فبمقتضى الآية صار

  .القصاص واجباً

 حديث  البخاري عن رسول الله)ص (قال »لَا                         (2

 يَح لُّ دَمُ امْر ئٍ مُسْل مٍ يَشهَْدُ أَنْ لَا إ لَهَ إ لَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رسَُولُ اللَّه ،  إ لَّا ب إ حْدَى 

 ثَلاَثٍ :النَّفْسُ ب النَّفْس ، وَالثَّيِّبُ  الزَّان ي، واَلمَْار قُ م نَ الدِّين  التَّار كُ

 ل لْجمََاعَة ( «1414:  6/2521(.  في هذا الحديث   يدل على  ثبوت القصاص

 بشروطه قال النووي  في قول النبي)ص» (النفس بالنفس «فالمراد به

  .القصاص بشروطه )النووي، 1392: 11/164(

 ويستدل أيضاً على دفع الدية عند عدم وجو د القصاص              (3

 بأدلةٍ منهم :برواية عبد الله بن عَبَّاسٍ قَالَ» :كَانَتْ ف ي بَن ي إ سْراَئ يلَ ق صَاصٌ 

 وَلَمْ تَكُنْ ف يه مُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ ل هَذ ه  الْأُمَّة  :﴿كُت بَ عَلَيْكُمُ الْق صَاصُ ف ي

﴾  .قَالَ ابْنُ  عَبَّاسٍ  :الْقَتلَْى – إ لَى هَذ ه  الآْيَة  – فَمَنْ عُف يَ لَهُ م نْ أخَ يه  شَيْءٌ

 فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبلََ الدِّيَةَ ف ي الْعَمْد ، قَالَ :﴿فَاتِّبَاعٌ ب الْمَعْرُوف  ﴾  .أَنْ يَطْلُبَ 

  .ب مَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ ب إ حْسَانٍ( «البخاري، 1414: 6/2523(
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 واستدل  الإمامية برواية أبي عبد الله قال» :د يَةُ الْخَطإَ  إ ذَا              (4

 لَمْ يُر د  الرَّجلَُ م ائَةٌ م نَ  الإْ ب ل   أَوْ عشََرَةُ آلَافٍ م نَ الْوَر ق  أَوْ أَلْفٌ م نَ الشَّاة  وَ

 قَالَ د يَةُ الْمُغَلَّظَة  الَّت ي تشُْب هُ العَْمْدَ وَ لَيْسَ ب عَمدٍْ أفَْضلَُ م نْ د يَة  الْخَطإَ  

 ب أسَنَْان  الإْ ب ل  ثَلَاثٌ وَ ثلََاثُونَ ح قَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذعََةً وَ أَرْبَعٌ وَ

- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَن  الدِّيَة  فَقَالَ د يَةُ الْمسُْل م    ثَلاَثُونَ ثنَ يَّةً كُلُّهَا طرَُوقَةُ الْفَحلْ 

 عشََرَةُ آلَافٍ م نَ الْف ضَّة  أَوْ ألَْفُ م ثْقَالٍ م نَ الذَّهَب  أَوْ أَلْفٌ م نَ الشَّاة 

 «علََى أسَنَْان هَا أثَْلَاثاً وَ م نَ الإْ ب ل  م ائَةٌ علََى أسَنَْان هَا وَ م نَ الْبَقَر  م ائَتَان 

  .(الكليني، 1407: 7/281)

 القول  الثاني :قالت  المالكية :فإن جنَّ بعد ذلك فلم يفق انتظر        (4-2

 حتى يفيق،  وقال بعضهم فإن قتل ثم جنّ وتمادى الجنون وأيس من 

 إفاقته، وقد قتل فالدية .وقال البعض :يسلم إلى أولياء المقتول، إن أرادوا 

    .القصاص أو الدية )اللخمي، 1432: 13/6478(

 وخلاف المالكية في القصاص لفظي ولا يترتب  عليه شيء لأنه  عام

 ويشتمل قول سائر الفقهاء، لأن الأولياء على أي حال لهم أن ينتقلوا من

  .القصاص إلى الدية، فليس هناك  أي خلاف حقيقي

 قانون العقوبات العراقي :ومن الجدير بالذكر قانون العقوبات       (4-3

 العراقي فيمن كان جنونه أدوارياً، فيتمُ تسلمه الى الل ّجنة الطبية فإذا ثبتت

 للجاني العقل حالة الجناية  له حكم العاقل، وإذا  ثبتت  أنَّ الجاني مجنون

 حالة جنايته له حكم المجنون الأصلي أي لا عقوبة  ولا غرامة لا عليه ولا

  .عاقلته )قانون العقوبات العراقي، 1996(

 جاء في قانون العقوبات العراقي في المادة 60- 61  «لا يسأل جزائياً من

 كان وقتَ ارتكاب  الجريمة  فاقدُ الإدراك ، أو الإرادة لجنونٍ، أو عاهةٍ في

 العقل، أو  بسبب  كونه في حالة سكرٍ او تخديرٍ نتجت  عن مواد مسكرة أو 

 مخدرةٍ  أعطيت  له  قسرا أو على غير علم منه بها أو لأي سببٍ اخر يقرر 

 العلم أنه يفقد الادراك  او الارادة أما اذا لم يترتب  على العاهة في العقل او

 المادة المسكرة  أو المخدرة  أو  غيرها سوى نقص او ضعف في  الادراك 

 او الاراده وقت ارتكاب  الجريمة  عدَّ ذلك عذراً  مخففةً«، »اذا كان  فقد 

 الإدراك  او الإرادة ناتجاً عن مواد  مسكرةٍ أو مخدرةٍ تناولها المجرم باختياره 

 وعلمه عوقب  على الجريمة التي وقعت  ولو  كانت  ذات قصد خاص كما 

 لو  كانت قد وقعت  منه بغير تقدير أو سكر صدر )قرار  مجلس الثورة

 الثورة المرقم 1477 في 15/9/1980 حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر

 بإرادة  الفاعل واختياره  عذراً مخففاً  للعقوبة  يستدعي الرأفةُ نشر  في  الوقائع

 عدد  )2779  في 29/9/1980(  فإذا كان قد تناولها المسكر أو المخدر 

 «عمداً بغياً ارتكاب الجريمة التي وقعت  منه عد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة 

 وفي المادة 65  الذي يتكلم عن تحديد السِّن نصُّه »يثبت  الس ّن بتوثيقة

 رسمية، ولقاضي التحقيق والمحكمة أن يهملا الوثيقة إذا  تعارضت  مع

 ظاهر حال الحدث ، ويحلاه إلى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل 

 الشعاعية أو المختبرية أو  بأية  وسيلة فنية  أخرى .«فإذا  ادعى جنونية الجاني 

  .يجري عليه الفحوص الطبية

 الترجيح :ذكر الباحث  بانَّ ليس هناك  خلاف حقيقي، فكل مذهبٍ من 

 المذاهب  قالوا بأنَّ القاتل يقتص منه وإلا فلولي الدم أن  يختار الدية أو 

  .العفو  والله أعلم

 مشاركة  المجنون في القتل :ومشاركة المجنون في  القتل مع               (5

 من هو  العاقل والمكلف، هي من  المسائل الأخرى المتعلقة بقتل العاقل

  :بيد المجنون، التي اختلف الفقهاء فيها على القولين

 القول الأول :قالت  الحنفية والمالكية وجمهور الحنابلة بأنه إذا        (5-1

 ،اشترك  في القتل مجنونٌ ومن يقتصُ منه، لم يقتل واحد منهم )الكاساني

 :؛ الزركشي، 1413:  6/79؛ المجلسي الشنقيطي، 7/2531436 :1406 

  :يستدل هذا المذهب  بأدلة منها .(13/42

 بسبب  وجود الشبهة]1[  في فعل كل واحد منهم، لأنه يُحتمل              (1
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 أن يكون فعل من لا يجب  عليه القصاص فيكون فعل الآخر فضلاً ويحتمل

  .على القلب )الكاساني، 1406:7/235؛ ابن قدامة، 1417: 11/499(

 أنَّ القاتل العاقل شارك  مع من لا مأثم  عليه في فعله، فلم               (2

  .يلزمه القصاص، كشريك الخاطئ )ابن قدامة، 1417: 11/499(

 القول الثاني :قالت  الشافعية والظاهرية والإمامية والحنابلة  في        (5-2

 رواية أنه إذا اشترك  في  القتل مجنونٌ ومن يقتص منه، القصاصُ على من

 يقتص منه )ابن حزم، دون تاريخ  :1/50؛ الرافعي، 1417:  10/179- 180؛ 

  .(الزركشي، 1413:6/79

 يستدل هذا المذهب  بأنّ فعله لو  انفرد لأوجب  فكذلك إذا وجد مع  غيره

 إذ السقوط عن الغير لمعنى اختص به )الرافعي، 1417:  10/179-180؛

  .(الزركشي، 1413 :6/79؛ ابن قدامة،  1417: 11/499

 الخلاف في المسألة يرجع إلى فعل المشارك  مع المجنون، ولا خلاف في

 أن المجنون ليس  عليه قصاص، وأما بالنسبة للدية، فما يفهم من أقوال

 الفقها أن  الدية ينقسم  على القاتلين، ويكون سهم المجنون وفقاً لما تقرر 

 في الأبواب السابقة )الكاساني، 1406:  7/235؛ الزركشي، 1413:  6/79؛

 المجلسي الشنقيطي، 1436:  13/42(، أي تكون الدية، دية القتل الخطأ 

    .على العاقلة ومؤجلة على ثلاث سنين

 قانون العقوبات العراقي :بعد ذكر أقوال الفقهاء، ينبغي أن نذكر     (5-3

 ،موقف القانون  العراقي في  هذا المجال وهو  أنَّ من  ساعد على  انتحارٍ

 وكان المنتح ر فاقد الإدراك  والإرادة عدَّ ذلك ظرفاً مشدداً، قد يكونوا 

 العقابُ للجاني عقوبة القتل العمد أو الشروع حسب  الأحوال )قانون

 العقوبات العراقي، 1996(.  نصَّت  المادة  »1 ـ يعاقب  بالسجن مدةً لا تزيد

 على سبع سنوات  مَن حرض  شخصاً أو ساعده  بأي وسيلةٍ  على الإنتحار 

 إذا تم الانتحار بناءً  على  ذلك وتكون العقوبةُ الحبس إذا لم يتم الإنتحار 

 ولكن شرع  فيه  2ـ إذا كان المنتحر لم يتم الثامنة  عشرة من عمره أو كان

 ناقص الإدراك  او الارادة عدَّ ذلك ظرفا مشدداً ويعاقب  الجاني عقوبة

 القتل عمداً أو الشروع  فيه  ـ بحسب  الأحوال  ـ إذا كان المنتحر فاقد

 الادراك  أو الاراده 3 ـ لا عقاب على من شرع في الإنتحار «ويُفهم من هذا 

 أنَّ المشاركة في قتلٍ على يد مجنونٍ وعاقلٍ له حكم القتل العمد على

  .العاقل

 القول الراجح :هو  قصاص القاتل العمد المشارك  للمجنون وهو  ما ذهب 

 إليه المذهب  الثاني  ـ وهو  الأقرب الى قانون العقوبات العراقي  ـ لأنَّ 

 القصاصَ عقوبةٌ مغلَّظة تجب  على القاتل جزاء لفعله، فمتى كان فعله عمداً 

 عدواناً، وجب  القصاص عليه، ولا  ننظر إلى فعل شريكه إذا كان مجنوناً

 أو لا، لأنَّ الإنسانَ يؤخذ بفعله لا بفعل غيره، فعلى هذا، يعتبر فعل الشريك

 منفردا، فمتى تمحض عمداً عدواناً، وكان المقتول مكافئا له، وجب عليه 

 القصاص، ولم يخالف ما ذكروا المذهب  الثاني فيما ورد في الشبهة في

 القصاص لأنَّ لا شبهة أنَّ العاقل قتل عمداً عدواناً والمجنون هنا صار كالآلة

 والقصاص جاء لحفظ النفس وإذا قلنا بأنَّ القاتل العاقل  لا يقتص منه

 فيسهل على خبيث  القلب  قتل أشخاصٍ أبرياء مع شخص مجنون ثم 

  .يدفعون الدية فيفوت المقصد وهو  حفظ النفس والله أعلم

  النتائج              .3

 بعد دراسة ومقارنة أحكام قتل المجنون في الشريعة الإسلامية والقانون 

 العراقي، توصل البحث  إلى ما يلي :أنَّ جمهور الفقهاء إتفقوا على  عدم 

 :قصاص المجنون، وهذا هو  الرأي الراجح، وكذا في القانون العراقي

 لايوجب  القصاص على المجنون وهو  موافق للشريعة .يرى جمهور 

 الفقهاء أن أولياء المجنون يجب عليهم دفع  الدية، وهذا هو الرأي الراجح

 خلافًا للظاهرية، و أما القانون العراقي :يوافق الظاهرية على عدم وجوب

 دفع الدية لا على المجنون ولا  على أولياءه .يوجب  جمهور الفقهاء كفارة 

 القتل على المجنون وهو الراجح، خلافًا  للحنفية والظاهرية، والقانون
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 العراقي :لايوجب الكفارة على المجنون فوافق الحنفية والظاهرية في

 المسألة .و بالنسبة للجنون الأدواري :في الشريعة الإسلامية :أنَّ  من يقطع 

 بجنونه له حكم المجنون وله حكم العاقل في حالة عقله بالإتفاق .و أما

 في القانون العراقي :يتمُ تسلم المجنون الى الل ّجنة الطبية فإذا ثبت  للجاني

 العقل حالة الجناية له  حكم العاقل، وإذا ثبتت  أنَّ الجاني مجنون  حالة

 جنايته  له حكم المجنون الأصلي، وهو  موافق  للشريعة، من حيث له حكم 

 العاقل في حالة عقله، وحكم المجنون في حالة جنونه .و بالنسبة لمشاركة 

 العاقل والمجنون في القتل :قالت  الحنفية والمالكية وجمهور الحنابلة إذا

 اشترك  في القتل مجنونٌ ومن يقتصُ منه، لم يقتل واحد منهم خلافا

 للشافعية والظاهرية والإمامية والحنابلة في رواية أي القصاصُ على العاقل

 المشارك  للمجنون إذا لم يكن هناك  مانع للقصاص وهو  الراجح .واما في 

 القانون العراقي :المشاركة  في قتلٍ  على يد مجنونٍ وعاقلٍ له حكم القتل 

  .العمد على العاقل وهو  موافق للرأي الثاني الراجح

 

 

 

 قولهم للشبهة إشارةً إلى عدة أحاديث  منهم :أَنَّ رسَُولَ اللَّه  )ص( . [1]

 قَالَ» :ادْرَءوُا الْحُدُودَ عَن  الْمسُلْ م ينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإ نْ وجََدْتُمْ ل مسُْل مٍ

 مَخْرجًَا فَخَلُّوا سَب يلَهُ، فَإ نَّ الإْ مَامَ أَنْ يُخْط ئَ ف ي الْعَفْو  خيَْرٌ م نْ أَنْ يخُْط ئَ 

 ب الْعُقُوبَة ( «الحاكم النيسابوري،  1411:  4/426(.  ثمَّ بعد ذلك قال هذا 

 حديث  صحيح الإسناد )1411:  4/426(.  فإذا وجد التردد في  الحدود فمن

 الخطأ إجراء الحدود، لأنَّ  الخطأ في العفو  خيرٌ من الخطأ في القصاص 

 :للحديث  المذكور )الزركشي، 1413:  6/79؛ المجلسي الشنقيطي، 1436

13/42). 
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